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  مداخلة الدكتور سمير أبو عيشة

  وزير التخطيط والقائم بأعمال وزير المالية
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

يسرني أن أكون بينكم اليوم وأشكر الأخوة الكرام ملتقى الحكم الرشيد على دعوتهم لنا من أجل أن نقوم 

  .بعرض وجهات نظرنا في هذا الموضوع الحيوي والهام

ورة وتكون هناك صورة وصورة مقابلة ان لا تكن ضمن الدوسية التي وزعت علينا من أجل أن تكتمل الص

فقط تقرير الموازنة كان يفترض أن يكون رد وزارة المالية على تقرير الموازنة والذي موجود بين يدي 

ية والذي يمكن أن يتم توزيعه على الجميع بعد هذا اللقاء أو يمكن الاطلاع عليه على الصفحة الالكترون

  .الخاصة بوزارة المالية

على كل الأحوال، كما تعلمون الحكومة العاشرة ليست من اللحظة الأولى ولكن من الأيام التي سبقت توليها 

لهذه المسؤولية الوطنية كانت قد بدأ حصارها فعلاً وتم إحاطتها بحصار مثبت من الإسرائيليين من جهة ومن 

السلطة ربما كان وقت من أصعب الأوقات فقد تمكن الجانب  العالم الخارجي في آن معاً بحيث شهدت

الإسرائيلي وفي إطار من الترتيبات المالية الناجمة عن إتفاق باريس بالتحكم بالتأكيد بالموارد المالية والمنافذ 

في  والمعابر الفلسطينية مما وضعنا تماماً تحت رحمة الجانب الإسرائيلي في عديد من الأمور ليس أقلها حقنا

أن نٌحصل إيراداتنا بشكل مباشر ورغم إدراكنا التام أن هذا الإتفاق بحد ذاته لا يسمح لهم بإحتجاز الإيرادات 

  .ولكن الآليات الناشئة بموجبه أتاحت لهم ذلك مما أدنى شك

  

هذه  بالتأكيد كما قال زميلي غسان بأن الإحتلال كان له أثر كبير حقيقة مرة أخرى في إرباك رأس الهرم في

الوزارة الهامة حيث أعتقل وزير المالية الأخ الدكتور عمر عبد الرازق وما زال معتقل ومن ثم إستلم الوزارة 

بالتالي تقلب على وزارة  8أحد الأخوة في فترة ربما ثلاثة أو أربع أسابيع ثم كنت أنا تقريباً منذ مطلع شهر 

أضف إلى ذلك الأضراب الذي أستمر . لية حقيبة الماليوم ثلاث وزراء إستلموا مسؤو 40المالية خلال فترة 

مدة أربع أشهر ونصف تقريباً من نصف الفترة التي عينت فيها الحكومة العاشرة حيث كنا في هذه الحكومة 

بالتأكيد وما زلنا نؤمن بأن مطالب الموظفين هي مطالب محقة ولكن بالتأكيد كان الإضراب أثر كبير على 

  .المرافق العامة وخاصة في الضفة الغربية وخاصة في وزارة الماليةسير العمل في كافة 

  

طبعاً بالنسبة للخلفيات أيضاً لم يسبق أن قامت البنوك في أي بلد ما عندنا أو بالخارج بأن تقاطع السلطة التي 

التي  تحكم هذه البنوك وهذا الوطن وحكومتها الشرعية بطريقتها التي جرت خلال العام الماضي والصعوبات

نجمت عن ذلك من خلال الضغوطات التي كانت تمارس على البنوك والذي بالتأكيد خلق لنا صعوبات إضافية 

كوزارة مالية في التعامل معها وأضطرنا إلى اللجوء إلى بدائل أخرى قد لا تكون هي الأمثل ولكن كانت هي 

  .الأفضل المتاح الممكن الذي نحن وجدنا خلال هذه الفترة
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بالرغم من هذا جميعه، الضغوط التي تعرض لها القطاع المصرفي، عدم التعاون مع الحكومة من جهة طبعاً 

وأدراكنا منا أهمية الحفاظ على النظام المصرفي من أي هزات قد تضر بمصالح المديعين الذين لديهم أكثر 

شبكة أمان لهذه البنوك مليارات دولار في هذه البنوك، بالتأكيد نحن كحكومة أخذنا قرار بتشكيل  4من 

مفضلين مصلحة البنوك وبالتالي الموديعين على مصلحة الحكومة ولو جاء أحياناً ذلك على حساب المصلحة 

قبلنا صحيح أن تقطع البنوك أحياناً ما يتوفر لها من موارد من مديونية السلطة ولكن بقيت هناك . العامة

الأحيان قمنا بتوسيع شبكة العلاقات مع بعض هذه البنوك  علاقات إلى حد ما مقبولة مع البنوك بل في بعض

مما أدى طبعاً إلى تخفيض المديونية . وحصلنا على بعض التسهيلات المحدودة بشكل أو بآخر من هذه البنوك

الخاصة بالسلطة لدى القطاع المصرفي بأكثر من مليوني دولار بالرغم من الأزمة المالية الخانقة التي مررنا 

  .بها

  

مكن أيضاً بالتأكيد القول بأن هناك كان إخفاقات بالتأكيد ولكن لا بد من القول بأن هناك قدراً لا يستهان به ي

  .من النجاح والإنجازات التي لا بد وأن يشار إليها في الوقت نفسه

  

ة التي كنا الإخفاق الرئيس هو عدم تمكن الحكومة من تنفيذ برنامجها بما في ذلك الشق الإصلاحي منه بالدرج

والتي كنا ندرك أيضاً أن عاماً واحداً لا يكفي لتنفيذ أي برنامج بالكامل ناهيك عن حصد هذه النتائج، . نأملها

إضطرنا عوضاً عن ذلك وحتى منذ اليوم الأول إلى توجيه إدارتنا إلى إدارة الأزمات، إدارة الأزمات بشكل 

عيد الداخلي والخارجي أدت إلى مثل هكذا إدارة وإضطررنا متلاحق، هذه الأزمات التي كنا نمر بها على الص

هذا بالتأكيد رغم كل الذي مررنا . وليس رغبة منا التعامل بشكل إقتطاعي الذي أشار إليه الأخ الدكتور نصر

ولكن بالتأكيد وضعنا . به، أثر على الخطط والبرامج التي كنا نود ونتمنى أن نبلورها على أرض الواقع

  .ية تنظم وترشد الإنفاق وتسعى لزيادة الإيرادات وهذا ما تم فعلاًسياسات مال

  

  :أحصر حديثي في الشأن المالي في بعض الإنجازات التي قامت بها وزارة المالية خلال العام الماضي

  

فقد تأسس مجلس للإيرادات بهدف الإصلاح الضريبي وتحديثه : على الصعيد الإستراتيجي والسياساتي •

توحيد الإدارة الضريبية المعمول به في عدد من دول العالم برأسة وكيل وزارة وإدارة عامين وفقاً لمبدأ 

 .الدوائر الضريبية

  

تم أيضاً الشروع بسلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تقنين وترشيد النفقات حيث تم إصدار العديد من  •

نفقات التشغيلية والإنفاق الرأسمالي بشكل التعليمات فيما يتعلق بإستخدام العديد من بنود الإنفاق خاصة ال

 .2005مما كانت عليه عام % 37خفضها إلى 

  

تم تشكيل لجنة لمؤشرات الإستيراد الكلي وباشرت أعمالها تكريساً لمبدأ الشراكة فيما بين الوزارات  •

ية ومؤشراتنا دونما الإعتماد الكبير على الجهات الدولية المانحة التي كانت ترسم لنا سياستنا الإقتصاد

 .الإقتصادية في هذا البلد
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تم التوقيع مع شركة جديدة لتزويد الأراضي الفلسطينية بالبترول والغاز بأسعار أقل وبشروط أفضل من  •

سابقتها منهية بذلك إحتكاراً أستمر منذ نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية وبالرغم من كل الإنتفادات التي 

ن المجلس التشريعي السابق وكافة المؤسسات المحلية الفاعلة في الشأن وجهت من الجهات الدولية وم

العام بشأن إستمرار هذا الإحتكار، وايضاً بالرغم من التهديد المباشر الذي تعرض له الوزير وكبار 

 .المسؤولين في الوزارة بسبب هذا الموضوع

  

أجزاء أخرى من الوطن بالبترول كما تم أيضاً التوقيع مع شركة أخرى من الشركة القديمة لتزويد  •

  .ومشتقاته والغاز أيضاً ولكن بنفس الأسعار وبنفس الشروط التي تم التوقيع مع الشركة الأخرى معها

طبعاً هذا سمح لنا بإنهاء الدعم الحكومي للمحروقات ولأول مرة في تاريخ السلطة الوطنية الفلسطينية 

المالية وبالتالي تحرر أسعار البنزين والديزل والوقود  عندما كان هناك تبعية لهيئة البترول لوزارة

والأسفلت وبقي هناك دعم محدود على الغاز والكاز الخاص بالإستخدام المنزلي وبالتالي أنخفض الدعم 

وهذا بالتأكيد موجه إلى الفئات . مليون شيكل شهرياً 10مليون شيكل شهرياً إلى ما يقارب الآن  50من 

 .سخدم الغاز والكاز في الإستخدمات المنزليةالأقل حظاً التي ت
 
كان هناك إجراءات تعديلية لمعالجة الخلل الإداري الذي يتعلق بالإدارات وما يتعلق بالتسكين عليها،  •

 .وبدأنا بعد ذلك بعملية التسكين على الهيكلية ضمن خطة الإصلاح الإداري في الوزارة 
 
لبنك البريد الإسرائيلي الذي كان معمولاً به منذ نشوء السلطة تم بحمد االله الإستغناء عن التعامل مع ا •

كوسيط يقوم بإدراج الإيرادات المتحصلة من قبل البنوك الفلسطينية وذلك لصالح شركة إسرائيلية متعلقة 

بالحسابات وإستبدلنا ذلك بإستخدام طواقم من الوزارة عملت على برنامج محوسب دون أن يمر ذلك عبر 

 .من العام الماضي 8/2006الإسرائيلي وكان هذا أيضاً في شهر بنك البريد 

  

تم أيضاً تحديث موقع الوزارة الألكتروني وسيكون قريباً إنشاءاالله عند الإنتهاء منه ذو طبيعة ديناميكية  •

تفاعلية يتمتع بدرجة عالية من الإفصاح والشفافية بشكل غير مسبوق في أي من وزارة ومؤسسات 

 .خدم هذا الموقع كافة المعنيين والمهتمين بالشأن الماليالسلطة، كما سي

  

  

  :حقيقة، أود أن أمر بشكل سريع على الإداء المالي من خلال الإيرادات والنفقات

  

مليون دولار  20مليون دولار بزيادة قدرها  27كانت تقريباً مليار و 2006الإيرادات التي تحققت خلال عام 

تم أيضاً إجراء %. 2مليون دولار أي بزيادة قدرها حوالي  7والبالغة مليار و المعدلة 2005عن إيرادات عام 

بعض التعديلات على الإيرادات ليجعل من الإمكانية بمكان المقارنة بشكل معقول بين السنتين ويمكن الإطلاع 

  .على الموقع الالكتروني للوزارة لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع
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إلا أن صافي الإيرادات الضريبية % 10حقيقة بإجمالها رغم أنها أنخفضت قليلاً بنحو الإيرادات الضريبية 

وهذا جزء بالتأكيد يعود إلى  2006مليون دولار للعام الماضي عام  199مليون دولار إلى  148أرتفع من 

بهذا المجال الإصلاح الضريبي الذي بدأ في وزارة المالية وإلى فعلاً تفعيل الجمع والعمل بشكل إيجابي 

  .وبالتأكيد تعاون القطاع الخاص بدفع ضرائبه المستحقة عليه، كان بالتأكيد بشكل أفضل

  

طبعاً سياسة الإنفاق وأولويات الصرف كانت هذه هي أحدى النقاط الهامة التي من خلالها رشدنا الإنفاق 

فة إلى سياستنا وبرنامجنا في هذا وإستخدمنا الموارد بشكل أمثل وأصبح هذا نتيجة حتمية بالتأكيد أيضاً إضا

الإتجاه هو الحصار الظالم الذي فرض علينا وبالتالي كان هناك آليات لتوزيع الموارد المتاحة رغم ضآلتها 

وكذلك على النفقات الأساسية والمفصلية بحيث تم توزيع . على الرواتب والأجور وإعطاءها الأولوية الأولى

ات للموظفين من جهة ولا سيما الجهات الأدنى في السلم الوظيفي مهما كانت الموارد ما بين توفير سلف ودفع

زاهيده وبين النفقات الأساسية بما يضمن إستمرار عمل المؤسسات وخاصة الحيوية منها بما يؤمن إستمرار 

  .تأمين الخدمات الأساسية

  

ة الصحة بالتحديد وموردي يمكن القول أيضاً أنه كان هناك تركيز على إستمرار التمويل لموردي وزار

الإطعام للعسكريين وطباعة الكتب المدرسية ومساعدات الشؤون الإجتماعية ومخصصات الأسرى وتسديد 

الإيجارات لمباني الحكومية المتراكمة منذ أعوام والمقاولين والموردين ولكن بنسب متفاوتة، وتم التركيز 

الوزارات المختلفة كالصحة والداخلية والبريد وبالتأكيد أيضاً على توفير الاحتياجات لعدد من المؤسسات و

  .الرئاسة كانت واحدة من الجهات التي أيضاً كانت تنال إهتماماً في هذا المجال

  

عند بدء الأضراب تم طبعاً تشكيل خلايا في كل تقريباً وزارة من أجل تشغيل العمل في المؤسسات وضمان 

اون مع وزارة المالية فلم يكن هناك إغلاق كامل بالمالية أو بغيرها من إستمرارها ولو في حدود الدنيا بالتع

الوزارات والمؤسسات الحكومية بل أستمر التعامل مع إحتياجات المواطنين وإنطلقنا وكنا دائماً لحرصنا 

الأعظم الشديد للحفاظ على سلامة النظام المالي وضمان التوثيق السليم للمعاملة المالية حيث تم إنجاز الجل 

وطبعاً بالتأكيد ربما تسبب ذلك في . للمعاملات المالية من خلال النظام المالي المعتمد في الوزارة في غزة

بعض التأخير في الإنجاز ولكن أيضاً قمنا بالإنجاز بشكل معقول جداً في هذه الظروف الصعبة وعلى مدى 

  .أكثر من أربعة أشهر ونصف

  

أود القول أن النفقات ربما بإجمالها سواء كانت النفقات الفعلية أو تلك المستحقة من الرواتب والأجور عام 

مليون دولار أي بتقريباً إنخفاض مقداره  650مليون دولار مقارنة بـِ مليار و 574قد بلغت مليار و 2006

الرواتب والأجور هي حقيقة . موظفينمن مجمل هذه النفقات التي دفعت أو أستحقت بالتحديد لصالح ال% 5

ولكن  2005مليون دولار عام  1حيث أنفق مليار و 2005أرتفعت مقدارها الإجمالي مما كان قد أنفق عام 

ومعظم هذه الزيادة بالتأكيد كان . مليون دولار لصالح الرواتب والأجور 181أنفق مليار أو إستحق مليار و

  :نلسببين رئيسيي 2006في رواتب العام 
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زيادة أعداد المنتسبين إلى الأجهزة العسكرية والعاملين بشكل عام وهذا كان في تماماً في الفترة التي  .1

ألف شخص فأرتفعت بالتأكيد بشكل ملموس رواتب  25حيث تم توظيف . سبقت تشكيل هذه الحكومة

  .العسكريين

  

وقانون الخدمة المتعلق في الشق إضافة إلى الزيادة التي نتجت نتيجة قانون الخدمة المدنية المعدل  .2

 678مليون دولار في الجهاز المدني لتصبح  65العسكري وبالتالي أرتفعت الرواتب من تقريباً بمقدار 

مليون دولار، وهذا  503مليون دولار في الشق العسكري لتصبح  115مليون دولار، بينما أرتفعت 

  . يعود للأسباب التي ذكرناها قبل قليل

  

تعلق بالإرتفاع الذي تم بنتيجة التعيينات الإضافية أثناء هذه الحكومة فالتعيينات الإضافية كانت على أما فيما ي

  :النحو التالي

  

شخص ألتحقوا بالاجهزة الأمنية وكان هذا بالتأكيد كان دائماً مطلباً وطنياً وحتى دولياً  5500كان هناك حوالي 

تيعاب العاملين الذين يعتبرون في الأجنحة العسكرية ضمن إطار ولكن لا نهتم كثيراً بالمطلب الدولي بل لإس

شخص في التربية  3500شخص، وكذلك تم تعيين حوالي  5500الأجهزة الأمنية وبالتالي تم إستيعاب 

موظف في كافة أجهزة الدولة  1000والتعليم والصحة وهذا عدد نحن سنوياً بحاجة إليه كم تم فقط تعيين 

  .خلال هذا العام المنصرموالوزارات الأخرى 

  

% 37يمكن القول أن النفقات الرأسماليه والجارية أيضاً أنخفضت بشكل ملموس ذكرنا قبل قليل أنه وصل إلى 

بالمتوسط  2006أو تقريباً حيث تم إصدار ثلاث أو أربع أوامر مالية إلى الوزارات والدوائر الحكومية عام 

، وتم لأول مرة فعلاً تخفيض 2005أوامر مالية بالمتوسط عام  8إلى  7بينما كان قد تم إصدار حوالي 

  .النفقات الرأسمالية إلى أرقام قياسية ولا تكاد تذكر طبعاً لضرورة الترشيد في الإنفاق

  

لا أريد الحديث عن صافي الإقراض كثيراً لأن المعلومات غير متاحة تماماً لأن جلسات المقاصة الخاصة مع 

  .تعقد خلال العام الماضي وبالتالي لا توجد معلومات دقيقة الإسرائيليين لم تكن

  

مليون  722لكن بالنسبة للتمويل الخارجي كما أشار زميلي فإن مجموع الدعم الخارجي المقدم للسلطة كان 

بالتأكيد % 7مليون دولار أي بنسبة مئة و 349والذي كان يبلغ  2005دولار وهذا مقارنة ما قدم في العام 

ناجم من زيادة المساعدات العربية وحتى الأوروبية التي كانت تصل مباشرة إلى المستفيدين منها كان هذا 

وهذا بالتأكيد ساهم في تخفيف حدة الأزمة، وفي المقابل كانت الأزمة تتجسد بشكل رئيسي بإحتجاز أموالنا 

دولار دون أن يصلنا منها  مليون 600لدى الطرف الإسرائيلي والتي بلغت في نهاية العام الماضي أكثر من 

  .من نهاية العام الماضي 12وحتى شهر  3أي شيء على مدى عشرة أشهر كانت منذ شهر 

  

  : ربما أريد ولو بشكل سريع أن أشير إلى السياسات التي أتبعت حقيقة كانت منها
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ل جداً جداً والعكس عدم اللجوء إلى البنوك للسحب على المكشوف او الإقتراض إلا بالحدود الدنيا وبشكل قلي

مليون دولار، بالتأكيد كان هناك تعاون مع صندوق  100تماماً هو الذي تم، حيث تم السداد لأكثر من 

الإستثمار وبالتالي كان هناك مبالغ، تسديد حقيقة لمبالغ لدفعات أساسية ليست للحكومة ولكن من متطلبات 

ي كان يتراكم خلال السنة الماضية وكذلك لسداد قروض السلطة الوطنية الفلسطينية للوقود وغيره للعجز الذ

لأحد البنوك، كذلك كان هناك سعي دوماً لإعطاء الأولوية في الرواتب والنفقات الأساسية جداً، يعني ربما من 

المناسب أيضاً أن نوزع على حضراتكم نسخة من خطاب الموازنة الذي قدم قبل أيام ضمن الملحق الثاني، 

ك وثيقة الموازنة قدمت في تقريباً منتصف الشهر الأول من هذا العام ثم في الأسبوع الماضي طبعاً كان هنا

تم تقديم كافة الوثائق الأخرى وتشمل حقيقة السياسة المالية التي أتبعت والتي تم الإستمرار في إتباعها بما 

تي ربما يقتصر الوقت يضمن أيضاً التركيز على بعض النفقات الإجتماعية وبعض المجالات الأخرى ال

  .المحدود في الحديث عنها جميعها

  

ربما في الخلاصة وقبل أن أجيب على بعض التساؤلات التي ذكرت أن اقول أن الحصار المالي والأقتصادي 

الظالم والمفروض على السلطة الوطنية الفلسطينية بالتأكيد أثر كثيراً على الأداء المالي ولكن أيضاً كان له 

رة الحكيمة بشكل أو بأخر لطاقم وزارة المالية للمتيسر من الأموال دونما الوصول إلى حالة سبب للإدا

الإنهيار الكامل للنظام المالي وبالتالي للسلطة الوطنية الفلسطينية في فترة عصيبة جداً من تاريخنا المعاصر، 

ة إلى عدم الأقتراض أو المقدرة إحياناً وبالتأكيد كان يميز ذلك سياسة الترشيد في الإنفاق التي أنتهجت بالإضاف

  .على الأقتراض من البنوك، طبعاً هذا تسبب في خفض النفقات التشغيلية والمديونية بشكل كبير

  

ربما من الجيد القول أن مشروع الموازنة الذي تم أعداده، تم التأخر قليلاً في تقديمه وذلك لإسباب جميعناً 

  :كبير أو تعزى إلى سببين نعلمها، هذه الأسباب تتعلق بشكل

  

السبب الأول يتعلق بالأضراب وعدم مقدرة الطواقم الرئيسية في الوزارات المختلفة بتقديم موازناتها  •

  .لوزارة المالية من جهة

  

وكذلك في عام  2006السبب الثاني عدم وضوح الرؤية في تقدير الإيرادات المتوقعة سواء كان عام  •

  .ت بها هذه الحكومة وهذا الوطننتيجة الظروف التي مر 2007

  

هذا طبعاً جميعه تم إستكماله وتم إرسال الوثائق للمجلس التشريعي خلال الفترة الماضية ولكن لا بد من القول 

أن كافة التقارير المالية كانت قد سلمت للمجلس التشريعي جميعها بلا إستثناء بما فيها تقريري الربعي الثالث 

بدأت  1مت خلال الأسبوع الماضي، حيث أنه بعد العودة للدوام في منتصف شهر والرابع حيث أيضاً سل

الطواقم في وزارة المالية تعمل بشكل جاد وليل نهار وعلى مدار الساعة من أجل إستكمال تسجيل كافة 

الية المعاملات المالية وحصرها وكذلك التعاون مع الرئاسة في هذا الجانب حتى تم حصر وإعداد التقارير الم

لكافة الأشهر الخاصة للسنة الماضية وكافة الأرباع بما فيها التقارير المعدة للربعي الأول والثاني من العام 
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الماضي والتقرير السنوي إضافة إلى تقرير السياسة المالية وإلى تقرير يتعلق بالوضع المالي خلال السنة 

  .الماضية والذي قدم أيضاً للمجلس التشريعي

  

ل أيضاً أن التقرير الذي أشرت أليه قد تم الرد عليه خلال الأسبوع الماضي وتم تسليمه للأخوة في يجدر القو

المجلس التشريعي وبالتالي لا بد من القول أننا كنا نتعاون بشكل كبير مع الجهات الرسمية ذات الصلة مع 

مالية تم الطلب مني الحضور المجلس الشتريعي وحتى خلال يومين أو ثلاثة من إستلامي لمهامي لوزارة ال

إلى المجلس التشريعي والإجابة على بعض التساؤلات وفعلاً تم ذلك على الفور ثم طلب مني مرة أخرى 

وكان هذا اليوم الذي بدأ فيه الأضراب ولم نستطع أن  2/9وأيضاً ولكن للأسف كان الموعد الجديد بتاريخ 

دما دعوني إلى جلسة أخرى وقدمت لهم تقريراً عن مجمل عن 12نتواصل معهم ولكن تواصلنا أيضاً في شهر 

الأوضاع وبالتأكيد تواصلنا مرة أخرى الأسبوع الماضي عندما قدمنا لهم كافة الوثائق اللازمة وكافة 

  .المعلومات

  

لا بد حقيقة من بعض الإجابات السريعة على بعض التساؤلات ربما التي ذكرت لا بد من القول أن الشفافية 

د الجوانب التي تميزنا بها في هذه الحكومة وأقولها بكل ثقة، الشفافية أبتداءاً من تسليمنا التقارير المالية هي أح

للجهات الرسمية المعنية بالتأكيد المجلس التشريعي وكذلك لمجلس الوزراء ونشرها على الصفحة الأكترونية 

أيضاً دائماً . وطن وخارجه في الشأن الماليوهي بالتأكيد من أهم المصادر لجميع من هو مهتم من داخل ال

كان يتم عقد لقاءات صحفية ومؤتمرات وبالتالي نشر المعلومات أيضاً من خلال الصفحة الألكترونية وكذلك 

  .من خلال التقارير التي كانت تصدر بإستمرار عن كل ما يصل أو كل ما ينفق بشكل أو بآخر

  

لمحتجزة وغيرها ما أثير حول دخول الأموال عبر المعابر وغيرها تمكنا أيضاً من موضوع  حصار الأموال ا

كل هذا بالتأكيد دخلت عبر الخزينة وتم تسجيلها بشكل كامل تماماً ونشرت في الصفحة الأكترونية ونشرت 

في التقارير التي سلمت للمجلس التشريعي كل شهر بشهره ما تم دخوله عبر المعبر من أموال وذكر ذلك 

  .لى أقرب دولار، وكانت تماماً لدينا شفافية كاملة في هذا المجالبالتأكيد إ

  

أيضاً لا بد من ذكر أن هذه الأموال أثر تم إحتسابها في الخزينة إنفاق تماماً هذه الأموال على كل أوجه 

ة الأجهزة الأنفاق والتي تم بالتأكيد صرفها عليها بما في ذلك الرواتب والأجور والنفقات التشيغلية لغيرها لكاف

  .الأمنية والأجهزة المدنية في الوطن

  

أود التعقيب على مداخلة الدكتور نصر ربما كان من الضروري القول أن كان هناك أمور أستمرت على مدى 

السنوات بما فيها إستمرار الإعتماد على الأموال الخارجية ولكن أقول أن هذه المساعدات التي كانت سياسية 

كن سياسية في هذه الحكومة لأننا لو كنا نريد أن نتساوق مع هذه السياسات بالتأكيد لكان بإمتياز والتي لم ت

  .الوضع يختلف تماماً وبالتأكيد لم يكن هذا الأمر كذلك هذا العام

  



 ملتقى الحكم الرشيد

    2007آذار  – ندوة بعنوان الأداء المالي للسلطة الفلسطينية خلال عام من عمل الحكومة العاشرة
  

8 

 

الإنفاق بالتأكيد وددت ذلك من خلال ذكري لبعض الأرقام والمعلومات أن أصحح بعض المعلومات التي 

ق بالإنفاق أو ما يتعلق بالإيرادات بشكل أو بآخر وأود التأكيد على أن الإيرادات ذكرت من خلال ما يتعل

المحلية وبالتأكيد صافي الإيرادات الضريبية فعلاً بالتحديد كانت تزيد عما ذكر سابقاً وحتى بالرغم من 

  . ذلكبالعام الماضي مقارنة بالعام الذي سبق % 6.6إنخفاض الناتج المحلي الإجمالي كان بنسبة 

  

ربما ايضاً بخلاصة القول أن هناك بالتأكيد إحتياجات كثيرة ومتزايدة وهذه الإحتياجات الكثيرة والمتزايدة 

والتي من أبرزها النمو الطبيعي والاحتياجات  2007دفعتنا إلى فعلاً زيادة حجم النفقات المتوقعة خلال العام 

والتربية والتعليم وغيرها بالتأكيد كان هناك زيادة في وخاصة في مجالات الوزارات الهامة بالتأكيد الصحة 

الزيادة الطبيعية وأضفنا عليه ما % 2الرواتب بشكل طبيعي، ونحن لو أخذنا راتب آخر شهر وأضفنا عليه 

من إجمالي الرواتب والأجور بينما النفقات لم تزد كثيراً ورعينا أن تكون هذه النفقات منظبطة إلى % 1يزيد 

  .اً وكذلك تكون هناك نفقات تطويرية بالحجم المتوقع للمساعدات التي تأتينا من الخارجحد كبير جد
 
 


